التقدم في إحراز توصيات المبادرة الدولية المدرجة في تقرير التحقق
أحرز تقدم في عدد من توصيات المبادرة الدولية المدرجة في تقرير التحقق الخاص بتقرير المبادرة لعام 2015. وعلى الرغم من أن فوائد الإجراءات التي تم إتخاذها لم تكن جميعها ملاحظة خلال فترة المتعلقة بتقرير عام 2016، إلا أنه ومن المتوقع أن تستمر هذه التغييرات في دفع التحسينات في إكتمال ودقة البيانات المتعلقة بالقطاع الإستخراجي في العراق في تقارير المبادرة المستقبلية.  
	التوصيات
	الإجراءات التي تم إتخاذها

	وفقاً للمتطلب 1.1، ينبغي على الحكومة أن تبرهن على مشاركتها الكاملة والنشطة والفعالة في المبادرة. وينبغي عليها أن تبرهن على إلتزامها بالمبادرة من خلال تعيين ممثل حكومي ليترأس العملية ويضمن تمثيل كبار المسؤولين الحكوميين وإشراكهم في مجلس أصحاب المصلحة. وينبغي على الحكومة أيضاً ان تكفل إقامة صلات بين أهداف المبادرة العراقية والعمل الجاري في إطار الجهات التابعة لكل منها.
	تمثلت جهود المجلس فيما يخص هذه التوصية بما يلي:
1. تمت الموافقة على سياسة الحوكمة الداخلية للمجلس في اجتماعها رقم 54 في 4 حزيران/ يونيو 2018، والتي تنص على أنه يفضل أن يكون رئيس المجلس بدرجة وزير.
2. وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، حصل المجلس على موافقة أولية لتعيين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة / وزير النفط رئيساً للمجلس (وقد خول المجلس المدير التنفيذي للمجلس بالإتصال بنائب رئيس الوزراء في هذا الصدد).
3. قامت الحكومة العراقية، ممثلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتزويد مجلس الدولة بمسودة قانون هيئة الشفافية في الصناعات الإستخراجية (كتاب رقم 39321 في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2017)، لمراجعته. 
4. تم تشكيل لجنة خارطة الطريق نحو التطبيق الأمثل لوضع للإجراءات التصحيحية للمبادرة (الأمر الديواني رقم 40397 في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2017 الصادر عن الحكومة العراقية).
5. تم إصدار الأمر التنفيذي رقم 135 في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017، عن الحكومة العراقية، لتشكيل هيئة الشفافية في الصناعات الإستخراجية.
6. وافق وزير النفط على إعتماد خطة العمل المقدمة من الممثلين الحكوميين للمجلس، فيما يتعلق بمشروع الإفصاح المباشر (إستناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 52 في 1 شباط/ فبراير 2018). بالإضافة إلى ذلك، أصدر مكتب مستشار الوزارة للشؤون القانونية كتاباً لتعميم الخطة على الأطراف المعنية، لكي تعتمدها شركات النفط الوطنية.






	التوصيات
	الإجراءات التي تم إتخاذها

	تماشياً مع المتطلب 1.2، ينبغي على مجلس أصحاب المصلحة وضع خطة للإنخراط بصورة أكثر فعالية مع دائرة الصناعة، مثلاً من خلال الشركات الأجنبية العاملة في العراق (IOCF). لتحفيز إهتمام الصناعة، ينبغي أن يضمن مجلس أصحاب المصلحة القيام بمشاورات مُكثّفة مع الصناعة للتأكّد من أن أهداف تنفيذ المبادرة تنسجم مع أولويات دائرة الصناعة.    

	1. نظم المجلس إجتماعات متعددة لتحفيز المشاركة الفاعلة من الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أرسل كتاب من المجلس يشرح مسؤوليات المشاركين من القطاع.
2. تم إنتخاب أشخاص بديلين عن ممثلي شركات النفط العالمية في المجلس على النحو التالي:
· السيد مصطفي محمد رضا، وهو بديل للسيد زيد ياسري (ممثل شركة بريتيش بتروليوم)، لحضور إجتماعات المجلس في حال غياب السيد زيد.
·  السيد غسان الصيداوي، وهو بديل للسيد غاتي الجبوري (ممثل شركة لوك أويل الشرق الأوسط المحدودة)، لحضور إجتماعات المجلس في حال غياب السيد غاتي.
· السيد نجم الطائي، وهو بديل للسيد عبد الملك جعفر (ممثل شركة بتروناس)، لحضور إجتماعات المجموعة في حال غياب السيد عبد الملك.

	تماشياً مع المتطلب 1.3، ولتعزيز التنفيذ، قد يرغب أعضاء المجتمع المدني في المجلس في النظر في إضفاء الطابع الرسمي على آلياتهم وتعزيزها لتمكين الدوائر من القيام بالإطلاع الأوسع بشأن الوثائق الرئيسية للمبادرة، من أجل توسيع نطاق الرقابة العامة على الإبلاغ والتنفيذ في المبادرة. التحسينات الأساسية في حاكمية المجلس مثل إستخدام اللغة العربية كلغة العمل ينبغي أن تشجع ممثلي المجتمع المدني على المشاركة بشكل أكثر فعالية.
	1. تم إنتخاب ممثلو المجتمع المدني في المجلس في 15 أيلول/ سبتمبر 2018.
2. إعتمد المجلس إستخدام اللغة العربية كلغة عمل المجموعة (الإجتماع رقم 44 في 17 أيار/ مايو 2017).

	تماشياً مع المتطلب 1.4، ولتعزيز التنفيذ، ينبغي أن يقوم المجلس بتحديث قواعد الحوكمة الداخلية الخاصة بها لتشمل جميع أحكام المتطلب 1.4، ووضع سياسة لغوية تقضي إلى تحقيق أهداف التنفيذ في العراق ونشر إجراءات ترشيح وتغيير ممثلي المجلس، بما في ذلك مدة الولاية. وينبغي أن يعيد المجلس النظر في إجراءاته الداخلية لإتخاذ القرارات لضمان أن تكون قواعد المجلس القانونية متماشية مع الممارسة الحالية وأن يعامل جميع الأعضاء بمساواة. يجب على المجلس أيضاً توضيح ما إذا كانت هناك ممارسة لدفع بدل يومي لحضور إجتماعات المبادرة أو غيرها من المدفوعات لأعضاء المجلس، والنظر في الحفاظ على سجلات الحضور العامة والنظر في نشر محاضر المجموعة على الإنترنت.
	1. أعيد تشكيل هيكل ممثلي المجلس وفقاً للأمر التنفيذي رقم 135 في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017.
2. تم نشر إجراءات الترشيح/الإنتخاب لممثلي المجلس على الموقع الإلكتروني للمبادرة والصحف الرسمية (باللغتين العربية والكردية)، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء والتابعة لها في حكومة إقليم كردستان.
3. قام المجلس بصياغة قانون هيئة الشفافية في الصناعات الإستخراجية، الذي تمت الموافقة عليه.
4. أصدر المجلس سياسة الحوكمة الداخلية تماشياً مع متطلبات المبادرة.
5. تم النص على مدة إنتداب ممثلي المجلس في سياسة الحوكمة الداخلية التي إعتمدتها المجموعة.
6. في إجتماعها رقم 35 في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، كلف المجلس الأمانة الوطنية للمبادرة بدفع مبلغ قدرة 000ر500 دينار عراقي لأعضاء ممثلي المجتمع المدني عن كل إجتماع رسمي يعقده المجلس، بشرط القيام بالدفع مرة واحدة فقط في الشهر في حال كانت هناك عدة إجتماعات للمجلس في نفس الشهر.
7. تم نشر محاضر إجتماع المجلس على موقع المبادرة الإلكتروني.

	التوصيات
	الإجراءات التي تم إتخاذها

	تماشياً مع المتطلب 1.5، ينبغي على أعضاء مجلس أصحاب المصلحة في المستقبل التشاور مع أصحاب المصلحة من جميع الدوائر المعنية بالمبادرة وأن يكفلوا إدراج الأولويات الوطنية بصورة ملائمة في خطة العمل، وذلك لمواصلة البناء على الجهود التي بُذلت مؤخراً والنهوض بخطة العمل تتواءم مع متطلبات المبادرة.
	أصدر المجلس خطة عمل تعكس الأولويات الوطنية للصناعات الإستخراجية، وحددت إطاراً زمنياً لتنفيذها (أيار/ مايو 2018 – نيسان/ إبريل 2019).

	ينبغي على مجلس أصحاب المصلحة التأكّد من تضمين التقارير المقبلة للمبادرة في العراق أوصاف القوانين الرئيسية والشروط المالية المتعلقة بقطاعات التعدين والنفط والغاز، والإصلاحات الأخيرة أو الجارية.

	1. حدد المجلس جميع القوانين المعمول بها والتي تحكم القطاعات الإستخراجية في العراق (بما في ذلك حكومة إقليم كردستان). بالإضافة إلى ذلك، أعدت المبادرة ونشرت على موقعها الإلكتروني دراسة للإطار القانوني المطبق على القطاع الإستخراجي في العراق.
2. حدد المجلس أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية الرئيسية في الإشراف على القطاعات الإستخراجية في العراق. وقد قدمت هذه المعلومات في تقرير المبادرة لعام 2016. بالإضافة إلى ذلك، حدد المجلس الإصلاحات القانونية الأخيرة والجارية، وقد ورد ذكرها في التقرير.

	تماشياً مع المتطلب 2.2، ينبغي على المجلس ضمان أنّ التقارير المستقبلية للمبادرة تحدد بوضوح عدد التراخيص (بما في ذلك عقود الخدمات الفنية) الممنوحة والمنقولة في العام (الأعوام) قيد الإستعراض في كل من التعدين والنفط والغاز، ووصف العملية الفعلية وتسليط الضوء على أية إنحرافات غير بديهية في الممارسة. وينبغي أن يوضح المجلس المعايير التقنية والمالية (وأوزانها) المستخدمة في تقييم المخصصات ونقل التراخيص وحقوق الملكية وعقود الخدمات الفنية، سواء بالنسبة لأي من عقود النفط والغاز التقديرية (بما في ذلك في حكومة إقليم كردستان) ولمنح ونقل تراخيص التعدين. وقد يرغب المجلس أيضاً في التعليق على كفاءة النظام الحالي لتخصيص العقود ونقلها كوسيلة لتوضيح الإجراءات وكبح الإنحرافات غير البديهية.
	1. قامت دائرة العقود والتراخيص البترولية بتزويد مبادرة الشفافية العراقية بالمعايير التقنية والمالية المستخدمة في منح التراخيص بموجب جولات التراخيص الخمس التي تمت حتى عام 2018. ووفقاً لذلك وصفت هذه العملية في التقرير.
2. على الرغم من الجهود العديدة التي بذلها المجلس، المبادرة، والإداري المستقل، فإن حكومة إقليم كردستان والشركات العاملة فيه لم تقم بالإفصاح عن المعلومات المطلوبة. ونظراً لعدم تعاون حكومة إقليم كردستان في عملية الإفصاح للمبادرة لعام 2017، فإن جميع المعلومات الواردة في التقرير تستند إلى المعلومات المتاحة للعموم. وفيما يتعلق بتلك الحكومة، كانت هناك معلومات محدودة متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد الطبيعية وموقع حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بعملية منح التراخيص المطبقة عند الدخول في عقود مشاركة الإنتاج مع شركات النفط العالمية، أو عند نقل حصص الملكية في عقود مشاركة الإنتاج. والمعلومات المتاحة للعموم تم شرحها في التقرير. ومع ذلك، جرى إدراج المعلومات ذات الصلة التي تم تحديدها على الإنترنت في التقرير.
3. لم تقدم وزارة الصناعة والمعادن إلى الإداري المستقل تفاصيل للمعايير المستخدمة عند التعاقد مع شركات القطاعين الخاص والعام، أو عند نقل حصص الملكية في العقود.








	التوصيات
	الإجراءات التي تم إتخاذها

	ولا بد للمجلس من ضمان أن التقارير المستقبلية للمبادرة تقدم جميع المعلومات المشمولة بالمتطلب 2.3 لجميع التراخيص التي تحتفظ بها الشركات ذات الأهمية النسبية (بما في ذلك النفط والغاز والتعدين) أو توفير رابط للوصول إلى المكان الذي تتوفر فيه معلومات التراخيص هذه للجمهور. وقد يرغب المجلس أيضاً في العمل مع وزارة النفط ووزارة الصناعة والمعادن للكشف عن معلومات التراخيص لجميع الشركات ذات الأهمية النسبية من خلال نظام متاح للعموم يضمن الوصول المجاني إلى مثل هذا السجل إلكترونياً.
	1.  الموقع الإلكتروني للمبادرة هو حالياً مستودع للقوانين واللوائح المعمول بها، نماذج عقود جولات التراخيص، وسجل التراخيص لدائرة العقود والتراخيص البترولية.
2. عمل المجلس على ضمان أن تقرير المبادرة الحالي يوفر جميع المعلومات المشمولة في المتطلب 2.3.

	تماشياً مع المتطلب 2.4، ينبغي أن يعمل المجلس مع ممثلي الحكومات لتوضيح سياسة الحكومة الإتحادية بشأن الإفصاح عن العقود وتوثيق أي حالات توثيق عقود إما من خلال تقارير المبادرة المستقبلية أو من خلال قنوات أخرى مثل الموقع الإلكتروني للمبادرة. ويشجع المجلس أيضاً على إجراء مراجعة مفصلة لما نشرته حكومة إقليم كردستان من عقود مشاركة الإنتاج، بهدف توضيح ممارسة الإفصاح عن العقود في حكومة إقليم كردستان.
	عمل المجلس مع الحكومة والهيئات الحكومية المختلفة مثل وزارة النفط لتوضيح سياسة الحكومة الإتحادية بشأن الإفصاح عن العقود. ووفقاً لذلك، تم الإفصاح عن سياسة الدولة المحددة بشأن الإفصاح عن العقود في تقرير المبادرة لعام 2017.

	تماشياً مع المتطلب 2.5، ينبغي على المجلس أن يوضح سياسة الحكومة بشأن الإفصاح عن ملكية المنفعة في تقارير المبادرة المستقبلية وأن يبين المالك القانوني لجميع الشركات ذات الأهمية النسبية. وقد يرغب المجلس بالنظر في كيفية أن الإفصاح عن تحويل حقوق التراخيص في عقود الخدمة الفنية ورخص التعدين بموجب المتطلب 2.2 يساعد في دعم العمل بشأن الإفصاح عن ملكية المنفعة.
	نشر المجلس خارطة طريق للكشف عن معلومات ملكية المنفعة في العراق، على الموقع الإلكتروني للمبادرة. ولأغراض تقرير المبادرة العراقية لعام 2017، طلب من شركات النفط والغاز الوطنية الإفصاح عن جميع العقود الثانوية التي تتجاوز قيمتها 000ر000ر100 دولار أمريكي، وتوضيح إسم الشركة، وقيمة العقد، وتاريخ توقيع العقد. وبناءً على ذلك، تقوم المبادرة بالطلب من وزارة التجارة (مسجل الشركات) للحصول على معلومات ملكية المنفعة للأفراد/الكيانات التي لها حصة ملكية بنسبة 10% أو أكثر في الشركة المتعاقدة.

	ينبغي على المجلس أن يضمن معالجة جميع جوانب المتطلب 2.6 بشكلٍ مناسب أثناء دراسات تحديد النطاق للتقارير المقبلة لمبادرة الشفافية في العراق. كما ينبغي أن يصيغ المجلس بوضوح تعريفه للشركات المملوكة للدولة لكي يتسنى تحديد الشركات المملوكة للدولة التي تقع في نطاق عملية الإبلاغ الخاصة بالمبادرة. يجب أن يُدرج مجلس أصحاب المصلحة في التقرير القادم للمبادرة قائمة شاملة بالشركات المملوكة للدولة والشركات التابعة لها، مع توضيح العلاقات المالية في الواقع العملي بين الحكومة والشركات المملوكة للدولة، وكذلك أي قروض أو ضمانات قروض من الحكومة أو الشركات المملوكة للدولة إلى الشركات العاملة بإتجاه المنبع في مجالات التعدين والنفط والغاز. قد يرغب مجلس أصحاب المصلحة في العمل بشكل وثيق مع وزارة النفط وشركات النفط الوطنية لتشكيل بِنية الإفصاحات الدورية كوسيلة لنشر المعلومات المطلوبة وفق معيار المبادرة وعلى أساس توقيت مُحسّن.

	1. حدد المجلس تعريفه للشركات المملوكة للدولة وفقاً للقانون رقم 22 لعام 1997 (المعدل). وحسب القانون، لا تعتبر شركات القطاع المختلط كيانات مملوكة للدولة، ويحكمها قانون مختلف (القانون رقم 21 لعام 1997).
2. حدد المجلس جميع الشركات المملوكة للدولة العاملة في الصناعات الإستخراجية، ووصف العلاقات المالية بين الكيانات المملوكة الدولة والحكومة.
3. قدم المجلس وصفاً للعلاقات المالية القانونية والفعلية بين الحكومة والشركات المملوكة للدولة.
4. قدم المجلس أيضاً توضيحاً تفصيلياً للعلاقات المالية بين الكيانات الحكومية، الشركات المملوكة للدولة والشركات العالمية العاملة في القطاع الإستخراجي في العراق (مشترو النفط والشركات التي تعمل في العراق بموجب عقود الخدمة)، في قطاعي التعدين والنفط والغاز على حد سواء.
5. أوضح المجلس أنه بالرغم من أن القانون (رقم 22 لعام 1997 المعدل) يسمح للشركات العامة بالحصول على قروض من أطراف ثالثة ومنح، فإنه بالممارسة العملية، لا تحصل الشركات المملوكة للدولة على تمويل مباشر من أطراف ثالثة.







	التوصيات
	الإجراءات التي تم إتخاذها

	تماشياً مع المتطلب 3.2، ينبغي على المجلس ضمان أن تكشف تقارير المبادرة في المستقبل عن أحجام وقيم الإنتاج لجميع السلع المستخرجة، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي وكل المعادن المنتجة. ولمواصلة التحسين بموجب المتطلب 3.1، قد يرغب المجلس في توسيع تغطيته لقطاع التعدين، بما في ذلك إجراء تحديثات أكثر تحديداً للبيانات عن الإنتاج الحالي، لا سيما في المحاجر.
	1. يكشف تقرير المبادرة لعام 2017 عن حجم الإنتاج في قطاع الصناعات الإستخراجية للنفط والغاز والمعادن، ويقدم وصفاً للأساليب التي إعتمدتها كل شركة من شركات النفط الوطنية في حساب حجم وتكلفة إنتاج النفط والغاز.
2. إن تقرير المبادرة لعام 2017 يميز بوضوح بين المجالات الخاضعة لسيطرة الحكومة الإتحادية والإقليمية.

	تماشياً مع المتطلب 4.1، ينبغي على مجلس أصحاب المصلحة النظر في إجراء دراسة نطاق شاملة لبحث الخيارات المتاحة لتحديد عتبات الجوهرية النسبية قبل الإتفاق على الشروط المرجعية لتقرير المبادرة القادم. ينبغي على مجلس أصحاب المصلحة التأكّد من أن كافة تدفقات الإيرادات الجوهرية (لكلٍّ من النفط والتعدين) والمدرجة تحت المتطلب (ب)4.1 تم تضمينها في نطاق المطابقة، وأن عتبة الجوهرية النسبية لإختيار الشركات تضمن أن جميع المدفوعات التي يمكن أن تؤثر على شمولية عملية الإبلاغ في المبادرة قد تم إدراجها في نطاق المطابقة. كما يجب تحديد قائمة الشركات ذات الأهمية النسبية بوضوح. على مجلس أصحاب المصلحة النظر فيما إذا كان تحديد عتبةً للجوهرية النسبية لإختيار الشركات من شأنه ضمان تحقيق هذه الأهداف. ينبغي على مجلس أصحاب المصلحة التأكّد من أن التقرير القادم لمبادرة الشفافية في العراق يتضمّن تقييم الجهة الإدارية المستقلة للجوهرية النسبية لتدفقات الإيرادات التي تم إغفالها، وبيانها حول شمولية التقرير وأنه يتضمّن الإفصاح الحكومي من جانب واحد للإيرادات الجوهرية من الشركات غير الجوهرية. ووفقاً للمتطلب 8.3.ج.1، يتعين على المجلس أن يضع خطة عمل وأن يكشف عنها لمعالجة مواطن الضعف في شمولية البيانات الموثقة في التقييم الأولي وتقرير التحقق في غضون ثلاثة أشهر من صدور قرار المجلس، في 26 كانون الثاني/ يناير 2018.
	1. حدد المجلس عتبة مادية لتحديد مصادر الإيرادات التي ستعتبر جوهرية نسبياً لأغراض تقرير المبادرة 2017.
2. كانت العتبة المادية المطبقة لتحديد الطابع المهم هي جميع تدفقات الإيرادات والمدفوعات التي من المعروف أنها تسهم بنسبة 2% أو أكثر من الإيرادات التي تتلقاها الحكومة من قطاعي التعدين والنفط والغاز.
3. حدد المجلس الأهمية النسبية لتكون صفر للشركات المساهمة في تدفقات الإيرادات المادية في العراق.
4. يتضمن تقرير المبادرة لعام 2017 تقييم الإداري المستقل لمدى أهمية النقاط المحذوفة، بالنسبة للشركات التي لم تفصح عن البيانات المطلوبة والمتعلقة بالإيرادات المطلوبة
5. في الحالات التي لا تبلغ الشركات الجوهرية نسبياً عن بياناتها المتعلقة بالإيرادات، عرض تقرير المبادرة الإيرادات التي أفصحت عنها الحكومة من جانب واحد.

	على الرغم من عدم وجود أدلة على إتفاقات مقايضة أو بنية تحتية في حكومة إقليم كردستان، فإنه يتم تشجيع المجلس على فحص جميع عقود مشاركة الإنتاج المنشورة من قبل "حكومة إقليم كردستان" لتقييم إمكانية توفر أحكام البنية التحتية أو عناصر المقايضة لهذه العقود وفقاً للمتطلب 4.3.
	 إستعرضت المبادرة عينة من العقود المنشورة على الموقع الإلكتروني لحكومة إقليم كردستان، ولم تحدد أي أحكام مقايضة أو مبادلة ضمن شروط عقود مشاركة الإنتاج.

	تماشياً مع المتطلب 4.4، يشجع المجلس بقوة على إستعراض البيانات المالية لست شركات مملوكة للدولة العاملة في نقل وتوزيع وتسويق النفط والغاز لتقييم الأهمية النسبية لأي إيرادات محتملة للحكومة، من خلال تحويلات إلى وزارة المالية.
	أوضح المجلس أن الحكومة تتلقى حصتها من الإيرادات التي تدفعها الشركات الست المملوكة للدولة في النقل والتسويق والتوزيع من خلال حصة الخزينة التي تبلغ 45%، والتي تنطبق على جميع الشركات المملوكة للدولة والعاملة في العراق.




	التوصيات
	الإجراءات التي تم إتخاذها

	تماشياً مع المتطلب 4.5، ينبغي على المجلس أن يوضح نطاق المعاملات بين الشركات المملوكة للدولة والجهات الحكومية الأخرى، وكذلك بين الشركات المملوكة للدولة وبين الشركات العاملة في قطاع التعدين والنفط والغاز. وإستناداً إلى تعريف المجلس للشركات المملوكة للدولة بموجب المتطلب 2.6، ينبغي على المجلس أن يتحقق من تضمين التقارير المستقبلية للمبادرة الإفصاح عن تفاصيل قيم التعاملات المالية للسنة قيد الإستعراض. ونظراً لعدم وضوح العلاقات المالية بين شركات النفط والغاز المملوكة للدولة والحكومة، يشجع المجلس على النظر فيما إذا كانت عمليات المطابقة بين هذه التعاملات المالية سيعزز الشفافية في المعاملات بين الشركات المملوكة للدولة والحكومة.
	1. أوضح المجلس العلاقات المالية بين الشركات المملوكة للدولة والحكومة، وتم تقييم الأهمية النسبية لهذه المعاملات.
2. قرر المجلس أن مدفوعات الخدمة الداخلية، التي قدمتها وزارة المالية (من خلال سومو) لشركات النفط الوطنية لتغطية تكلفة الإنتاج التي يتم تصديرها، ينبغي مطابقتها ضمن تقرير المبادرة لعام 2017، بسبب أهميتها، بغض النظر عن قيمتها المادية. بالإضافة إلى ذلك، أوضح المجلس ان شركة الإستكشافات النفطية قد بدأت في تلقي دفعات الخدمة الداخلية من سومو خلال عام 2016، وذلك بسبب مشاركتها غير المباشرة في عملية التصدير (من خلال أعمال الإستكشاف).

	ينبغي أن يضمن المجلس مشاركة حكومة إقليم كردستان الفعالة في تحديد وتشكيل إفصاحات مبادرة الشفافية العراقية عن المدفوعات الوطنية المباشرة بموجب المتطلب 4.6. ويشجع المجلس على النظر فيما إذا كان العمل مع وزارة النفط وحكومة إقليم كردستان لإنشاء هيكل خاص بها على المستوي الإقليمي لتنفيذ مبادرة الشفافية يمكن أن يكفل تغطية أكثر كفاءة للمدفوعات الوطنية المباشرة. ويمكن لمبادرة حكومة إقليم كردستان أن تنشر تقاريرها الخاصة، والتي يمكن بعد ذلك إدراجها في تقارير المبادرة الوطنية.
	حاول المجلس والإداري المستقل مراراً تحقيق مشاركة حكومة إقليم كردستان في إعداد تقارير المبادرة لعام 2017؛ ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي بيانات من قبل حكومة إقليم كردستان أو من قبل الشركات العاملة في حكومة إقليم كردستان. وبناءً على ذلك، قدمت المبادرة التي يمثلها المدير التنفيذي طلباً للتنفيذ المعدل إلى المبادرة الدولية في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، فيما يتعلق بشمول إقليم كردستان في تقرير المبادرة لعام 2017.

	ينبغي أن يضمن المجلس أن جميع البيانات المالية التي تم مطابقتها مصنفة حسب الشركة، مصدر الإيراد والجهة الحكومية.
	تصنف جميع البيانات المالية التي تمت مطابقتها حسب مصدر الإيرادات، الجهة الحكومية، وحيثما أمكن، حسب الشركة (تم تقديم بعض البيانات التي جرت مطابقتها حسب الحقل).

	تماشياً مع المتطلب 4.9، ينبغي على المجلس أن يكفل إجراء إستعراض للممارسات الفعلية لتدقيق الحسابات من جانب الشركات المبلغة والجهات الحكومية قبل الإتفاق على إجراءات لضمان موثوقية معلومات المبادرة. كما ينبغي على المجموعة أن تتأكد من أن الشروط المرجعية الخاصة بالإداري المستقل تتماشى مع الشروط المرجعية المعيارية التي وافق عليها مجلس المبادرة وأنّ الإتفاق على أي إنحرافات عن الشروط المرجعية في تقارير المبادرة النهائية يتم توثيقه بشكل سليم. وينبغي أن يضمن المجلس أيضاً تقييم إن كانت المدفوعات والإيرادات المفصح عنها في تقارير المبادرة تخضع للمراجعة المستقلة، وتطبق المعايير الدولية لتدقيق الحسابات، بالإضافة الى وصف لمتابعة التوصيات السابقة للمبادرة.
	 وصفت ممارسات تدقيق الحسابات لدى الشركات المبلغة والكيانات الحكومية في دراسة النطاق التي أجرتها المبادرة، وبالتالي إتخذت تدابير لضمان جودة البيانات، بصورة مشتركة بين المجلس والإداري المستقل لضمان موثوقية المعلومات المبلغ عنها في تقرير المبادرة لعام 2017.

	تماشياً مع المتطلب 5.1، ينبغي أن يعمل المجلس مع الإداري المستقل في إعداد تقرير المبادرة المقبل لتتبع بوضوح أي إيرادات من التعدين والنفط والغاز غير المسجلة في الموازنة الإتحادية وتشرح بوضوح تخصيص أي إيرادات خارج الموازنة. ولزيادة تعزيز التنفيذ بموجب المتطلب 5.3، يمكن للمجلس أن ينظر في المتابعة الشاملة للإنفاق على إيرادات الصناعات الإستخراجية المخصصة لأغراض محددة. سيكون التشخيص السنوي للإدارة المالية العامة ذا أهمية خاصة بالنسبة للإتفاق الذي وضعه صندوق النقد الدولي مع العراق.
	قيم المجلس جميع تدفقات الإيرادات وقرر أن جميع الإيرادات تسجل في الموازنة الإتحادية بإستثناء إيرادات حكومة إقليم كردستان.



	التوصيات
	الإجراءات التي تم إتخاذها

	تماشياً مع المتطلب 5.2، ينبغي أن يقوم مجلس أصحاب المصلحة بتقییم الأهمية النسبية لعمليات التحويل الوطنية والتأكّد من أن التقارير المقبلة للمبادرة تعطي المعادلة المحدّدة المُستخدمة لحساب التحويلات الوطنية المرتبطة بالإيرادات الإستخراجية إلی المحافظات كلٍّ على حدة، والإفصاح عن أي تحويلات وطنية جوهرية وعن أي تباينات بین مبلغ التحويل المحسوب وفقاً للمعادلة المعنيّة لتقاسم الإيرادات والمبلغ الفعليّ الذي تم تحويله بين الحكومة المركزية وكل محافظة ذات صلة.
	حدد المجلس أنواع عمليات التحويل الوطنية المطبقة في العراق، وتأكد ان يتضمن التقرير ما يلي:
· الصيغة المحددة لحساب التحويلات الوطنية المرتبطة بالإيرادات الإستخراجية والمحافظات. 
· الإفصاح عن أي تحويلات جوهرية وطنية وأي إختلافات بين مبلغ التحويل المحسوب وفقاً لمعادلة تقاسم الإيرادات ذات الصلة والمبلغ الفعلي الذي تم تحويله بين الحكومة المركزية وكل محافظة ذات صلة.

	تماشياً مع المتطلب 5.3، يمكن أن ينظر المجلس في العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم البرلمانيون، لضمان أن تقدم تقارير الشفافية المقبلة معلومات إضافية عن إفتراضات أسعار النفط والإنتاج، فضلاً عن توقعات الإيرادات.
	أدرجت إفتراضات أسعار النفط والإنتاج في الموازنة الإتحادية للعراق.

	تماشياً مع المتطلب 6.1، ينبغي أن يوضح المجلس أن الإفصاح عن النفقات الإجتماعية الإلزامية يكون مصنفاً حسب نوع الدفعة والمستفيد، موضحاً إسم ووظيفة المستفيدين غير الحكوميين (الأطراف الثالثة) والمستفيدين من النفقات الإجتماعية الإلزامية. وقد يرغب المجلس أيضاً في النظر في إمكانية مطابقة النفقات الإجتماعية الإلزامية.

	1. أجرت المبادرة دراسة للنفقات الإجتماعية لتحديد جميع النفقات الإجتماعية الإلزامية والطوعية.
2. قيمت المجموعة أهمية النفقات الإجتماعية الإلزامية.

	ينبغي على المجلس ضمان أن التقارير المستقبلية للمبادرة تشمل الصناعات الإستخراجية، النفط والغاز، فضلاً عن التعدين في العراق (بما في ذلك كردستان)، حصة الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات الحكومية، والصادرات والعمالة بالقيم المطلقة والنسبية. وينبغي له أيضاً أن يضمن تحديد جميع مواقع الإنتاج المهمة تحديداً واضحاً.

	يقدم تقرير المبادرة الحالي للصناعات الإستخراجية حصة من الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات والعمالة بالقيم والنسبية.

	تماشياً مع المتطلب 7.1، ينبغي أن تضمن المبادرة أن تكون التقارير المستقبلية مفهومة وتروج بفعالية وتكون متاحة للجمهور وتسهم في النقاش العام. وينبغي أن تنظر المبادرة في وضع إستراتيجية لمعالجة الأولويات الوطنية المحددة في خطة العمل. وينبغي أن توافق المبادرة أيضاً على سياسة واضحة بشأن الوصول إلى بياناتها ونشرها وإعادة إستخدامها، وإتاحة تقاريرها بشكل بيانات متاحة على الإنترنت.
	1. تنشر تقارير المبادرة على الموقع الإلكتروني للمبادرة وتتاح في شكل بيانات على الإنترنت. تم وضع التقارير على ذاكرة فلاش محمولة من أجل تشجيع الأطراف المختلفة على تبادل المعلومات بسهولة.
2. نشرت الشروط المرجعية المتعلقة بتقارير المبادرة للسنوات 2016 و2017 على الموقع الإلكتروني للمبادرة.

	تماشياً مع المتطلب 7.3، ينبغي على المجلس النظر في كيفية التصرف بناءً على الدروس المستفادة فيما يتعلق بحكومة إقليم كردستان وتحديد الفرص المتاحة لزيادة المشاركة مع أصحاب المصلحة هناك. ويمكن لهذا المجلس أيضاً أن يقوم مقدماً في صياغة توصياتها.
	1. بذل المجلس جهوداً عديدةً ومكثفةً لتحقيق مشاركة حكومة إقليم كردستان في المبادرة، على النحو التالي:
· أصدر المجلس أمراً بإنشاء فريق من أعضاء المجلس للقاء ممثلي حكومة إقليم كردستان (قرار مجلس أصحاب المصلحة رقم 51 في 7 كانون الثاني/ يناير 2018 والأمر التنفيذي الأساسي رقم 53 في 1 شباط/ فبراير 2018). لم تستجب حكومة إقليم كردستان لطلب المجلس لعقد إجتماعات – الكتاب رقم 4230 في28 آذار/ مارس 2018 والصادر من ممثلية الإقليم في الأمانة العامة لمجلس الوزارة مرسل الى رئاسة مجلس الوزراء إقليم كردستان/ مكتب السيد رئيس الديوان.
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	· الكتاب رقم 293 في 8 آب/ أغسطس 2018 الذي وجهته المبادرة إلى حكومة إقليم كردستان – وزارة الموارد الطبيعية، لتسهيل مهمة الإداري المستقل في الحصول على البيانات المتعلقة "بحكومة إقليم كردستان"، ولكن لم يصل أي رد منها.
· حاول المجلس الترتيب لعقد إجتماع بين السيد خالد نقشبندي (ممثل المجتمع المدني في إقليم كردستان سابقاً) والسيد أمانج، أمين مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان، ولكن دون جدوى.
حاول المجلس تشجيع المجتمع المدني على إنتخاب ممثله من إقليم كردستان وحدد موعد الإنتخابات في 22 أيلول/ سبتمبر 2018، ولكن الإنتخابات لم تجر بسبب بعض أعمال الشغب في موقع الإنتخابات في كردستان.

	تماشياً مع المتطلب 7.4، ينبغي على المجلس التأكد من أن التقارير المرحلية السنوية تعكس الأنشطة خلال العام بشكل واضح وأن يكون التقدم المحرز في خطة العمل واضحاً. وينبغي أن يضمن المجلس أيضاً إتاحة الفرصة لجميع أصحاب المصلحة للمساهمة في التقرير المرحلي السنوي وأن تنعكس آراؤهم بصورة كافية. وبما أن موظفي الأمانة المشاركين في الإجتماعات يشكلون جزءاً كبيراً من الأنشطة المدرجة في التقرير المرحلي السنوي، فقد يرغب المجلس في النظر في نوع الأنشطة التي ينبغي أن يتم تضمينها في التقرير. ويجب أن ينظر المجلس أيضاً في صياغة ونشر التقارير المرحلية السنوية باللغة العربية لتحسين الحوار بين أصحاب المصلحة وضمان وجود فهم مشترك للأنشطة التي يقوم بها المجلس خلال العام.
	1. تنشر التقارير المرحلية السنوية على الموقع الإلكتروني للمبادرة.
2. يستخدم المجلس التقارير المرحلية السنوية لرصد تنفيذ نقاط العمل لمعالجة التوصية، وتحسين خطط العمل بكفاءة.
3. تعكس التقارير المرحلية السنوية الأنشطة السنوية التي يقوم بها المجلس.
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